دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 229
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان في جريان الاستصحاب في التدريجيات في الزمان والزماني كما إذا كان شكنا في بقاء الليل أو النهار أو الشهر أو السنة أو كان شكنا في بقاء التكلم والقراءة مثلاً للقرآن الكريم ، هذا هو الأمر الزماني غير القار ، قلنا إنّ الإشكال الوارد على استصحاب التدريجيات ينحل بجوابين :

الجواب الأول : هو أنّ العرف ينظر إلى نفس الزمان كأمر وحداني وكذلك ينظر إلى الزمان .

الجواب الثاني : 

    أنّ الحركة في نفس الزمان وفي الأمر الزماني الحركة فيه من قبيل الحركة التوسطية وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى فهو أمر وحدان بالدقة العقلية فكلما شككنا فيه لا نرى أنّ الموجود الآن أو المشكوك بقاءه هو غير المتيقن بل هو نفسه إذا كان المنظر في الزمان وكذلك في الأمر الزماني المنظور فيه هو أنّ المتحرك بين المبدأ والمنتهى بالحركة التوسطية ، بعْد ذلك قلنا أو دخلنا في الأمر الثالث ، ما هو الأمر الثالث ؟ هو الفعل المقيد بالزمان مثلاً في قوله تعالى (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) الصوم قُيد بكونه في شهر رمضان وكذلك في قولنا في تصدق في يوم الجمعة وزر الحسين – ع – في النصف من شعبان فإذا انقضى ذلك الزمان الذي قُيد به الفعل فهل يمكن أن نستصحب الفعل بعْد انقضاء زمانه ونقول إنّ الفعل مع الزمان نُظر إليهما على نحو تعدد المطلوب فإذا زال أو قضى أحد المطلوبين فيبقى الآخر وهو الفعل وبمعنًى آخر نقول إنّ الطلب لهذا الشيء المقيد بالزمان هو طلب للفرد الأكمل فإذا لم يمكن تحقق الفرد الأكمل لزوال الزمان أو انقضاء الزمان فيبقى أصل الطلب متوجهًا إلى الإتيان بنفس الفعل الذي هو أقل مرتبة ، نظر الشيخ الأعظم استصحاب الأمر أو الفعل المقيد بالزمان مش في استصحاب الزمان نفسه يوم الجمعة أو الشهر ولا في استصحاب الأمر الزماني كالتكلم والتحدث والقراءة للقرآن الكريم بل بالفعل الذي قلنا ماذا ؟ صوم شهر رمضان ، فعل قُيد بالزمان ، زيارة الحسين ع في النصف من شعبان ، الصدقة مثلاً في ليلة القدر مثلاً  ، في مثل هذه الأمور الشيخ الأعظم يقول إذا انقضى الزمان وشككنا في وجوب أو بقاء الوجوب لذلك الفعل المقيد الزمان ما نسطيع أن نستصحب الوجوب لأنّ انتفاء القيد يعني انتفاء المقيد لأنّ زوال الزمان كأمر عام مأخوذ كقيد للطلب هذا زوال لهذا الطلب يعني للمطلوب وبالتالي لا نسطيع أن نستصحب وجوب الصوم مثلاً لأنّ زوال القيد يدلل على زوال ذلك المقيد المأخوذ في حقيقة ذلك المقيد ، تلميذه الآخوند يقول يا شيخنا الأعظم إنّ الأمر يحتاج إلى تفصيل ، كلامك في بعض الصور صحيح وفي بعضها الآخر يرد عليه إشكال ، فصل الآخوند بهذا البيان قال تارة يؤخذ الزمان كقيد للفعل وكلام الشيخ ماذا ؟ إذا أُخذ الزمان كقيد للفعل كلامه في محله يعني لا يجوز لنا الاستصحاب أما إذا أُخذ الزمان كظرف للفعل دون أن يكون له دخل في ملاك الأمر المطلوب ثم زال ذلك الزمان يبقى أصل ذلك المطلوب على حاله فيجوز لنا استصحابه ، فإذن الشيخ الآخوند في الحقيقة يفصل يعني يرد على أستاذه الذي أطلق في كلامه وقال الشيخ الأنصاري لا يجوز إجراء الاستصحاب لأنّ الزمان له دخل في المطلوب فكلمنا علمنا بزوال الزمان راح نعلم بانتفاء ذلك المطلوب الوجوب ، الآخوند يقول لا يا أستاذنا الأعظم في بعض الأحايين يكون الشيء مطلوبًا على نحو وحدة المطلوب ، أش معنى وحدة المطلوب ؟ يعني كما تقول أنت يا شيخنا الأعظم أنّ الزمان له دخل في الملاك فإذا زال راح نستكشف زوال المقيد وأخرى يكون على نحو تعدد المطلوب وأنّ الإتيان بذلك المطلوب المقيد بالزمان فقط يراد به الفرد الأكمل والأتم فإذا زال الزمان بقي أصل المطلوب على حاله وبالتالي يجري الاستصحاب ، بعْد ذلك الآخوند أشكل على نفسه بإشكال وخلاصته : 

       يقول الآخوند قد يشكل علينا مستشكل قائلاً لنا إنّ الزمان المقيد به الفعل هو أمر في غاية الأهمية من الناحية العقلية يعني عقولنا تدرك أهمية دخل الزما في الأشياء وأنّ الزمان عندما نقيم به الأشياء له ملاك لمطلوبية هذه الأشياء وإلاّ لكان الزمان في تقييدنا للفعل به أشبه باللغو بينما أنت شوف يعني أنظر في لخارج راح تجد أنّ الطالب عندما نقيد مطلوبه كفعل بزمان يجعل لك القيد له دخل في ملاك بل هو جزء من الملاك تحقق المقيد وإذا ارتفع الزمان كقيد لأنه ارتفع الملاك بالأمر المطلوب هذا عقولنا الذي تدركه فإذا زال الأمر قلنا أنا أقول لك مثلاً صم يوم الجمعة من رجب ، زال يوم الجمعة تصرم أقول هذا يعني يطلبني بصوم يوم من رجب ولكن كون اليوم مقيد بالجمعة نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء )) يعني زيادة فضيلة ، العقل يفهم شنهوا ؟ يفهم العقل أنّ للزمان دخل في تحقق اللازم للمطلوب ، عرفنا الآخوند ؟

جواب الآخوند : 

     يقول إنّ الكلام في جريان الاستصحاب كما تقدم أكثر من مرة ، نحن ما نجري الاستصحاب باعتبار أنّ العقل يرى وحدة الموضوع هاهنا ولا يرى وحدة الموضوع الذي هو مطلوب يعني هناك فإذا رأى العقل أنّ المطلوب واحد لم يجري الاستصحاب وإذا رآه متعددًا جرى الاستصحاب فنحن ما علينا من العقل، نقول له يا عقل افهم أنت في مقامنا هذا لا اعتبار لك لماذا يقول العقل لا اعتبار لي ؟ يقول لأنّ الموضوع في جريان الاستصحاب بنظر العرف والعرف يرى أنّ الزمان قد يؤخذ ظرفًا كما يؤخذ قيدًا وبالتالي إذا شككنا في مقام جرياتن الاستصحاب لأنه أُخذ الزمان على نحو تعدد المطلوب جاز لنا أن نستصحب بقاء الطلب .

     والخلاصة : مر أريد أفصل لكم ، التفصيل مختصر ومفيد : مرة نقول أنا يجب عليّ الإمساك في هذا اليوم – يوم الجمعة – وأشك في انقضاء الزمان يقول هذا لا إشكال في استصحاب الزمان ، أقول الزمان باقي إلى أقطع بارتفاعه فاستصحب الزمان من الفعل المقيد ب  هذا لا إشكال في جريان الاستصحاب ، ويقول ويمكن بعَد استصحب نفس الفعل أقول الإمساك كان مطلوبًا والآن أشك في كونه مطلوبًا فاستصحب مطلوبيته هذا يمكن أيضًا جريان الاستصحاب بس هو يقول في هذه الصورة الثانية فتأمل لماذا ؟ لأنّ يقول مع جريان الاستصحاب السببي في الزمان لأنّ الشك هنا مسبب مو دائمًا إذا قلنا استصحاب سببي ومسببي يصير جريان الاستصحاب في السببي رافعًا وحاكمًا فتأمل إشارة إلى هذا ، الصورة الثانية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – استصحاب الزمان حاكم على استصحاب وجوب الفعل وهو الإمساك ما نحتاج نستصحب الإمساك لأنّ إذا استصحبنا بقاء يوم الجمعة خلاص وجب عليه الإمساك واضح لكون الشك لوجوب الإمساك ناشئ من الشك في بقاء يوم الجمعة ، الصورة الرقم 3 أن يكون عندنا شك في بقاء الزمان لكن الزمان تارة يؤخذ بنحو وحدة المطلوب ونعلم بارتفاعه فلا مجال لجريان الاستصحاب وأخرى يؤخذ على نحو تعدد المطلوب فيجري الاستصحاب ، واضحة لنا الفكرة ، بعْد ذلك أشكل على نفسه بإشكال وهو أنّ الزمان دقة وعقلاً يعني العقل عندما ينظر إلى الزمان راح يشوف له مدخلية للأفعال المقيدة به ، اشلون أنت يا آخوند نقول مرة له مدخلية ومرة لا مدخلية له ، تفكك ؟ قال نحن ما علينا من العقل يعني خل العقل في المقام على ......... وكلما شككت في استصحاب زمان في فعل مقيد به جاز لك استصحاب ذلك الزمان يعني تبني على أنّ الزمان ظرف للفعل والشك في بقاء ذلك الظرف كان متيقنًا والآن أشك في بقائه استصحب بقائه ، وبما أنّ النظر للعرف والعرف يرى أنّ الزمان يؤخذ كظرف في كثير من الأحيان ولا ... يكون على نحو تعدد المطلوب فيجوز الاستصحاب بالرغم من أنّ العقل يرى أنّ دخل الزمان  على نحو شنهوا ؟ وحدة المطلوب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – آتي لهذا أدعي العكس هذا ، الدعاء خلاف الدعاء الآخوند والذي يدعي خلاف ادعاء الآخوند معلوم أنه لم يصل إلى مرتبة الآخوند فيصير رد عليه بفارق المرتبة يعني دعوى مقابل دعوى .

التطبيق : 

          وأما الفعل المقيد بالزمان هكذا الذي تقدم في الزمان ونحوه ، ونحوه شنهوا ؟ في الزمان يعني من سائر التدريجيات الذي قلنا كالكلام ، الحديث يعني وأما الفعل المقيد بالزمان هذا في مقام الرد على أستاذه الذي أطلق هو يريد يفصل قلنا معاي ؛ فتارة يكون الشك في حكم من جهة الشك في بقاء قيده ، أنا يجب عليّ أن أصوم يوم الجمعة وأشك في انقضاء يوم الجمعة وطورًا مع القطع بانقطاعه أعلم بأنّ يوم الجمعة انقضى وانتفائه من جهة أخرى ، اشلون من جهة أخرى ؟ كما إذا احتمل أن يكون التقييد في إنما هو بلحاظ تمام المطلوب يعني هو شنهوا ؟ ظرف مش قيد فيدل على شنهوا ؟ المرتبة الكاملة لا أصل المطلوب ، معاي ؛ هذا ........ ، فإذا كان من جهة الشك في بقاء القيد الذي هو الصورة الأولى فلا بأس باستصحاب بقاء يوم الجمعة ؟، أنا الآن يجب علي الإمساك يوم الجمعة وأشك في انقضاء يوم الجمعة يجوز لي لا بأس أن استصحب يوم الجمعة كالنهار الذي قُيد به الصوم مثلاً فيترتب على هذا وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم نقطع بانقضاء وتممامية نهار يوم الجمعة كما لا بأس باستصحاب نفس الأمر المقيد المطلوب أيضًا الذي الآن نشك في وجوبه فيقال إنّ الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار فأنا على يقين به والآن أشك في انقضاء النهار يعني أشك في بقاء وجوب الإمساك عليّ فاستصحب وجوب الإمساك الذي كان مقطوع به قبل الآن والآن كما كان فيجب فتأمل استصحاب السسبي والمسببي ، وإنْ كان من الجهة الأخرى التي قلنا يؤخذ على نحو شنهوا ؟ تعدد المطلوب أو وحدة المطلوب فإنْ كان على نحو وحدة المطلوب فلا مجال إلاّ ، هذا عندنا وجهان في هذا ، فلا مجال إلاّ لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلاّ ظرفًا ، لو عبّر لو بدل العبارة كان يقول فساغ لنا استصحاب الحكم إنْ كان الزمان ظرفًا وإلاّ فلا مجال لاستصحابه إنْ كان قيدًا تصير أوضح بس ما في مانع في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلاّ ظرفًا لثبوته لا قيدًا مقومًا لموضوعه لماذا ؟ لأنّ إذا كان قيد يصير له دخل في ملاكه المطلوب وانتفاء القيد يرجع إلى انتفاء المقيد وإلاّ فلا مجال إلاّ لاستصحاب عدمه فيما بعَد ذاك الزمان لأنّ الملاك انتفى والزمان داخل في الملاك المطلوب فإنه غير ما عُلم بثبوته فيكون الشك في ثبوته للمطلوب شك في أصل ثبوت المطلوب بعْد القطع بعدمه لأنّ كنا نقطع بارتفاع المطلوب بارتفاع جزئه الذي هو الزمان لأنّ كان المطلوب متكون من قيدين من جزئين فارتفاع المركب بارتفاع أحد جزئيه ولذلك يقول بعْد القطع بعدمه ، ليْ يكون الشك في بقائه بعْد العلم ببقائه حتى يجوز لنا نستصحب يكون يقين سابق وشك لاحق فيصير عندنا ما عندنا يقين بما نشك فيه بل عندنا قطع بارتفاعه باعتبار أنّ أحد جزئيه قد ارتفع ، لا يقال إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإنْ أُخذ ، هذا متى هذا لا يقال ؟ الذي قلنا بالدقة والعقل وإنْ أُخذ ظرفًا لثبوت الحكم في دليل الحكم في دليل الدليل الشيء المطلوب صح قد يتبادر أنه ظرف بس العقل يحلل الظرفية إلى القيدية بل يرجع الظرفية إلى القيدية لماذا ؟ لأهمية الزمان يقول هذا الزمان لم يؤخذ عبثًا اعتباطًا وإنما أُخذ لدخله في المطلوب يكون من قيود الموضوع وإنْ أُخذ ظرفًا لثبوت الحكم في دليل الموضوع بداهة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوت الموضوع هذا أمر واضح عندنا بدهي فلا مجال إلاّ للاستصحاب عدم المطلوب عدم الموضوع لماذا ؟ لأنّ صح نحن كان عندنا يقين بثبوته بعْد اقترانه بعْد تحقق الزمان ، ارتفع الزمان ، صار عندنا يقين بعدم لأنه داخل في تحقق المناط ولذلك يقول اشلون نستصحبه ونحن نعلم نقطع بارتفاعه وهذا كلام الشيخ منصب على هذه النظرية يعني يقول دائمًا الزمان يرجع إلى القيد المحقق لوجود ملاك في المطلوب فكل ما زال الزمان وهذا لعله إشكالك يرجع إلى كلام الشيخ يعني يقول يدعي أنّ الزمان أمر مهم في غاية الأهمية مش فقط بالعقل حتى بالعرف ولا يرى العرف وجود فارق بين قيدية الزمان وظرفيته ، بل ظرفية الزمان ترجع إلى قيديته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  ولذلك الآن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  لماذا ؟ الآن يناقشون يقولون بقاء الواجب هذا مثل الصلاة إذا قال لك مثلاً صليِّ الظهر يقولون أصلاً هذا على نحو تعدد المطلوب زمان ظرف ومطلوب والصلاة في وقتها مطلوب ولذلك يقولون وجوب القضاء ليس بأمر جديد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لكن يختلف في نظر العرف لأنّ الشيء لابد له في استظهار أو ما في استظهار ؟ مش من ناحية الإمكان الثبوتي ، ثبوتًا ممكن بس مو نتكلم في الإمكان العقلي المحض بل نتكلم إنّ هذا يعني يستظهر أو ما يستظهر ؟ الآخوند يقول يستظهر من الأدلة لأنّ الشيخ يقول لا ، ما في شيء من هالقبيل ، دائمًا الزمان له قيدية فيصير دعوى في قبال دعوى نرجع إلى أصل الأدلة ، الأدلة فيها يعني كلام الآخوند له مؤيد من الأدلة ، فإنه يقال نعم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ذاك تقول يعني ممكن القيد يكون على نحو التمامية للمطلوب ترى على نحو أصل المطلوب وإنْ كان بدرجة ضعيف مثلاً لكنه أيضًا باقي على وجوبه دون هذا إنْ كان تصور هذا ، عالم الثبوت ممكن بس هل أنّ الأدلة تدلل على ذلك ؟ لا ، الأدلة قد يقال في غير الزمان دالة على نحو دائمًا القيد أو يُرجع إلى لسان الدليل يعني أش يستظهر في كل مقام ، ماذا يستظهر ؟ يعني هل هناك قرائن لفظية أو مقامية تحدد هذا على نحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب نرجع إلى هذه القرائن ، ما في نرجع إلى هذا مثلاً شنهوا ؟ على نحو دائمًا القيد على نحو وحدة المطلوب إلاّ في الزمان كما ادعى الآخوند إنه بنظر العرف على نحو تعدد المطلوب بالنظر العرفي ، على كلٍّ ويمكن الواحد يناقش الآخوند ، يقول الآخوند مش آية منزلة من الله تبارك وتعالى حتى لو ناقشنا به ، فإنه يقال نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة ونظر العقل وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر العرفي الموضوع واحد في الزماني انقضى الزمان الأول يجوز لك تستصحب الوجوب في الزمان الثاني وذاك الزمان الأول شنهوا ؟ على نحو يعني المطلوبية الكاملة يوم الجمعة له خصوصية قُطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول وشُكّ في بقائها هذا الحكم له وفي ارتفاعه عنه في الزمان الثاني فلا يكون مجال إلاّ لاستصحاب ثبوته ، شك فيها ؟ .

      هنا نظرة مختصرة للمحقق النراقي مش الأب الشيخ محمد مهدي صاحب الجامع السعادات ، الابن الشيخ أحمد الذي هو يعتبر شنهوا يعني على درجة كبيرة في الأصول والفقه يعني من الأساطين دائمً يعتنون بنظريات شنهوا ؟ الابن الشيخ أحمد ، الأب هَم زين وشخصية قوية بس شخصية الابن واجد مهمة وهو أستاذ لأساطين العلماء منهم الشيخ الأنصاري وله نظريات إنصافًا يعني تحقيقات دقيقة وأنيقة ، يقول هنا عندنا مشكلة تعارض الاستصحابين اشلون تعارض الاستصحابين ؟ يعني هذا الشيء الذي أُخذ الزمان كقيد فيه يعني في مطلوبيته ثم لا نعلم أنه أُخذ على نحو تعدد المطلوب يعني أنّ الزمان ظرف فيجوز استصحابه أو قيد على نحو وحدة المطلوب فلا يجوز الاستصحاب فبما أنّ مثلاً يقال إننا نحن نشك ونظر العرف يقول نعم على نحو تعدد المطلوب والزمان ظرف فيجوز الاستصحاب بس شوف هذا الاستصحاب معارض باستصحاب ثاني قبل الله يوجب علينا هذا الإمساك في يوم الجمعة ما كان يجب علينا الإمساك في يوم الجمعة صح ، الأصل عدم وجوب هذا الشيء فالزمان السابق ما كان يجب علينا ثم انقطع هذا الزمان بيوم الجمعة ثم زال يوم الجمعة الآن أنت تريد تستصحب بقاء الوجوب في يوم السبت ونحن نريد نستصحب عدم الوجوب السابق الذي قبل يوم الجمعة الشامل لكل آنات الزمان إلاّ ما دلّ عليه دليل ، ارتفع الدليل فلماذا ما يبقى ذاك الاستصحاب السابق الذي سموه استصحاب العدم الأزلي مثلاً ، قبل أن يأتي يوم الجمعة ما كنا مطلوبين بالصوم وبوجوب الإمساك صار يوم الجمعة جاءنا أمر صوموا يوم الجمعة زال يوم الجمعة نشك نقول لعل الزمان هو ظرف الآن يجب علينا الصوم يوم السبت ، نقول لا ، كان قبل يوم الجمعة ما يجب علينا الصوم ، الآن في يوم السبت نشك نستصحب عدم وجوب الصوم الكائن في يوم الخميس وما قبله وذاك الاستصحاب السابق يتعارض مع هذا الاستصحاب أقل تقدير نقول بتساقط الاستصحابين فيرجع إلى الشك في التكليف فنجري البراءة ، هنا ما نقدر نستصحب نعم على نحو تعدد المطلوب فنقول بوجوب مثلاً ماذا ؟ الإمساك في يوم السبت أو الصوم في يوم السبت ونقول أنّ الصوم أُخذ على نحو تعدد المطلوب ، صوم وصوم في يوم الجمعة عرفنا نظر المحقق النراقي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما عندنا يقين بالسابق بعم الوجوب ؟ يوم السبت ارتفع في يوم الجمعة ، يوم الجمعة خلاص انتهى ارتفع يوم الجمعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – السابق ، السبت الزمان كله هذا يجري فيه عدم الوجوب الشامل ليوم السبت وفي الحقيقة ليوم الجمعة لولا وجود الدليل ليوم الخميس وليوم الجمعة وليوم السبت والأحد وهكذا ، في يوم الجمعة دل عليه دليل ارتفع تالي يوم السبت نشك بعدم الوجوب المستمر لماذا لا نستصحب الزمان ؟ زمان عدم الوجوب الشامل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( احتمال انقطع بعَد  ) وأجاب الشيخ  حسين – انقطع لكن الزمان ما قلنا له وحدة عرفية ، مستمر الآن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، قلنا يجوز لنا نستصحب الزمان ونستصحب المقيد ، استصحابنا لوجوب في الزمان يستمر بل قلنا إنّ الاستصحاب في الزمان يعني عدم الوجوب هو أصل سببي يكون رافع للأصل المسببي فلماذا لا يجري هالاستصحاب مع ذاك الاستصحاب ؟ نقول على الأقل يتعارضان فيتساقطان فيصير شالأصل  شك في التكليف مجرىً للبراءة .

الآخوند له رد سيأتينا إنْ شاء الله غدًا .

    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

